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 (هـ1435الصادر في العام  1372القرار رقم )

 هـ1432ز( لعام /1266في الاستئناف رقم )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :

( وتاريخ 169ئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )ستاجتمعت اللجنة الاهـ 24/4/1435ثنين الموافق في يوم الإ

مرار اللجنة في نظر استهـ القاضي ب25/6/1432( وتاريخ 6378هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )6/6/1432

المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة  ئنافاتاست

هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321ة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريب

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوتعديلاته وفق  

 الاعتراض قرار لجنة على )المكلف()أ(شركة  ئناف المقدم منستالا وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في ،هـ15/1/1425

مصلحة الزكاة والدخل  الذي أجرتهالزكوي  الربط بشأن هـ1432 لعام( 28/7رقم )الأولى بجدة  الزكوية الضريبية الابتدائية

 م .2007م حتى 2005للأعوام من  المكلفعلى  (مصلحةال)

 ، ....و........و......... كل من :هـ 22/2/1435 المنعقدة بتاريخماع والمناقشة ستفي جلسة الا المصلحةوكان قد مثل 

  . ......... المكلفكما مثل 

ومراجعة ما تم تقديمه  المكلفمن  ةالمقدم ئنافستالا ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 : في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،من مستندات

 ناحية الشكلية :ال

هـ بموجب 1432( لعام 28/7بنسخة من قرارها رقم )المكلف  الأولى بجدة الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

 ( وتاريخ43لدى هذه اللجنة برقم ) وقيد ئنافهاست المكلف قدمو ،هـ9/7/1432( وتاريخ 1ص/ج//156الخطاب رقم )

الفروقات لقاء  ،ريال   (456.721هـ بمبلغ )1/8/1432وتاريخ ..........برقم  )ل(من بنك  اصادر   ابنكي   اضمان  كما قدم ,  هـ9/8/1432

من الناحية الشكلية لتقديمه  مقبولا   المكلفمن  ئناف المقدمستوبذلك يكون الاالزكوية المستحقة بموجب القرار الابتدائي المذكور 

 . انظام  الشروط المنصوص عليها  امستوفي   ،من ذي صفة خلال المهلة النظامية

 الناحية الموضوعية :

 م .2005: فتح الربط الزكوي لعام  البند الأول

وعدم حسم بند  ،م2005الربط الزكوي لعام ( بتأييد المصلحة في إعادة فتح 1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 م .2007م إلى 2005ثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من ستالا

مصلحة بفتح أيد ال القرار الابتدائيفذكر أن  م2005الجزء المتعلق بفتح ربط عام  اوتحديد   أنف المكلف هذا البند من القراراست

( 2555من القرار الوزاري رقم ) (ىعلى الفقرة )الأول امستند   ثماراتستبعدم حسم بند الا م وتعديله2005الربط الزكوي لعام 

هـ تضمن خطأ في تطبيق 30/2/1429وتاريخ  (28/1825/2هـ بإعتبار أن ربط المصلحة الصادر بخطابها رقم )19/10/1417وتاريخ 

 ريال  ( 36.319.353والأرباح غير المحققة عنها والبالغة ) ريال  ( 39.164.400ثمارات البالغة )ستالنظام من حيث المعالجة الزكوية للا
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إلى القرار الوزاري  اهذا الإجراء مستند   علىلا يوافق على هذا القرار وأنه  وذكر,  ريال  ( 6.029.285غة )ثمارات البالستوأرباح بيع الا

هـ الفقرة )الأولى( باعتبار أن الربط الأول الذي أجرته المصلحة صحيح فيما يتعلق بالمعالجة الزكوية النظامية 1417( لعام 2555)

ثمارات , وفي ضوء ما ستخطأ في تطبيق النظام ولا النصوص والتعليمات المتعلقة بالا للبنود المذكورة أعلاه , وأنه لا يوجد

( من المادة )الثانية( من 1في قرارها من أن الفقرة ) الابتدائية ما احتجت به المصلحة وما أوردته اللجنةيرى المكلف أن تقدم 

للمعيار  ابرر سيما وأن الأمر يتعلق بتفسير المصلحة واللجنة مع  ( تجيز لها إعادة فتح الربط ليس لها م2555القرار الوزاري رقم )

, أصناف  (ثلاثة)ثمارات إلى ستثمار الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والذي صنف الاستالمحاسبي للا

ضوع الخلاف ذلك أنها أي ثمارات متاحة للبيع وهي مواست, وثمارات للإتجار استو ,حقاق ستثمارات تحفظ إلى تاريخ الااست

ثمارات للإتجار أو تلك التي تحفظ إلى ستثمارات المتاحة للبيع هي تلك التي لا تستوفي شروط التصنيف التي تترتب على الاستالا

أن الموضوع ليس فيه خطأ في تطبيق النظام بل لبس حول تفسير  المكلف ويرى ،( من المعيار109حقاق الفقرة )ستتاريخ الا

إعادة فتح الربط المذكور , وذكر أنه سبق وأن ها المحاسبي للمعيار وقد درجت المصلحة على ذلك وبالتالي لا يحق ل التصنيف

اثلة والمؤيدة لوجهة نظر الشركة في عدم جواز فتح الربط , ومنها على ممفي حالات أصدرت اللجان المتخصصة بعض القرارات 

 هة نظره الموضحةمع عدم الإخلال بوجذكر أنه هـ , و1432( لعام 22نية بالرياض رقم )سبيل المثال قرار اللجنة الابتدائية الثا

 ،نيةقينطبق عليها شرط ال ونشأتها تعود لفترة طويلة )ب(في شركة  تأسيسية أسهمعبارة عن ثمارات ستهذه الافإن  ،أعلاه

عروض القنية التي لا تخضع للزكاة , ويرى أن  من تعدفادة من عائداتها وليست للمضاربة وبالتالي ستللا أنها مقتناةذلك 

إلى شركة مساهمة عامة  )ب(بعد أن تحولت شركة  الأسهم  أن إعادة تقييم وذكر المكلفيخالف طبيعتها ,  للزكاة هاإخضاع

ما ذكر وأصبحت أسهمها متداولة في السوق يتفق مع معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ك

 الهيئة السعودية للمحاسبين أنمعلوم ووليست عروض تجارة ,  ةثمارات كونها عروض قنيستولا يغير من طبيعة تلك الا , اأنف  

المعايير التي تصدر عنها محل تطبيق من فهي الجهة المنوط بها تنظيم الأداء المحاسبي داخل المملكة وبالتالي  القانونيين

فإن عملية تصنيف  لمحاسبة الصادرة عن هذه الهيئة ولذلكيتم بناء  على معايير ا , وائم الماليةالجهات المالية وعرض الق

متاحة للبيع صحيح لكن هذا التصنيف لا يقدح في قنيتها  ثماراتاستثمارات التي وردت في القوائم المالية للشركة بأنها ستالا

ثمارات طويلة الأجل وجائزة الحسم , وفيما استه ولا يؤثر في كونها بأن هذا التصنيف تم على ضوء المعيار المذكور أعلا اعلم  

أن هذه الأرباح دفعت للشركاء  ذلكثمارات فإن معالجة المصلحة لها بعدم إخضاعها للزكاة كانت صحيحة ستيتعلق بأرباح الا

 ( بإعادة فتح الربط في حال2555ري رقم )قبل حولان الحول وبالتالي لا تجب فيها الزكاة , وبناء عليه فإن توجيهات القرار الوزا

لفتح وإعادة الربط الزكوي لعام  للمصلحة وجود خطأ في تطبيق النظام لا تنطبق على هذه الحالة وبالتالي لا يوجد مبرر نظامي

 م . 2005

 أكد ممثلومارات ثستم بعدم حسم بند الا2005فتح الربط الزكوي لعام ئناف المكلف فيما يخص استوبعد اطلاع المصلحة على 

مذكرة ماع والمناقشة على التمسك بوجهة نظر المصلحة المبينة في القرار الابتدائي وقدموا ستالمصلحة أثناء جلسة الا

م وتعديله بناء  على القرار الوزاري رقم 2005تم إعادة فتح الربط الزكوي لعام هـ تضمنت الإفادة بأنه 22/2/1435مؤرخة في 

 (5)خلال النهائي المصلحة في إعادة فتح الربط  قضت بأحقية التي( ا( من البند )ثاني  1هـ الفقرة )19/10/1417وتاريخ  (2555)

بعد أ ءامالاعتراض أيه كافة طرقنفاذ استلقبول المكلف أو بسنوات من تاريخ حصول المكلف على الشهادة النهائية نتيجة 

يق النصوص النظامية أو التعليمات , وبما أن المكلف قـد حصل على خطأ في تطبوذلك في حالة الربط بخلاف المستحق نتيجة 

هـ برقم 2/12/1429وتاريخ إعادة فتح الربط في  ،هـ24/4/1426( بتاريخ 21463م برقم )2004آخـر شهادة نهائية عن عام 

حيث اتضح و,  س( سنواتالمحددة )بخم مما يعني أن المصلحة قامت بإعادة فتح الربط خلال المهلة النظامية (37/10321/2)

ثمارات متداولة )عروض تجارة( معدة للبيع استهي  من الوعاء الزكوي حسمهابالشركة تطالب ثمارات التي ستن الاأللمصلحة 

وهذا يظهر من  ،ثمارات متاحة للبيعستن هذه الاأ ه( المتمم للقوائم المالية والذي يتضح من2لما ورد في الإيضاح رقم ) اوفق  

وبما ترى  ،عند اقتنائها وسعر البيع م وهي ناتجة عن الفرق بين سعر الأسهم2006م و2005ثمارات لعامي ستح بيع الاخلال أربا
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( وتاريخ 1005لقرار الوزاري رقم )( من االلبند )ثامن   اوذلك وفق   ،للزكاة في الشركة المستثمرة إخضاعهامعه المصلحة 

أو في  آجلةثمار ــ داخلي أو خارجي ــ في معاملات استاء الزكوي للمكلف أي نص على "لا يحسم من الوعيهـ الذي 28/4/1428

ثمارات أصول ستثمار" ومعلوم أن الاستومهما كانت مدة ذلك الا ،أو سندات بغض النظر عن المصدر لها اصكوك تمثل ديون  

 ،عت للزكاة في وعاء الشركة المستثمر فيهاالأولى : إذ ثبت أنها خض حالتينلا في إالوعاء  منمتداولة خاضعة للزكاة ولا تحسم 

( لعام 4/8676للخطاب الوزاري رقم ) اوالثانية : إذا كانت في أصول ثابتة )عروض قنية( غير متداولة فلا زكاة فيها وذلك وفق  

 هـ .1410

 رأي اللجنة : 

فان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن ئناف المقدم , وما قدمه الطرستبعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا

في حين تتمسك المصلحة  ،م2005الربط الزكوي لعام ئناف يكمن في طلب المكلف عدم تأييد المصلحة في فتح ستمحور الا

 للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف . م2005 لعام الزكوي ربطالبأحقيتها في فتح 

هـ قد نظم إجراءات وشروط ومتطلبات فتح الربوط الزكوية 19/10/1417( وتاريخ 2555ر الوزاري رقم )وبعد الدراسة ترى اللجنة أن القرا

والضريبية , ولذا فإن المستند النظامي المعول عليه في أحقية المصلحة في فتح الربوط الزكوية والضريبية هو مدى تحقق الشروط 

وقد تبين أن المصلحة في وجهة نظرها الموضحة في القرار الابتدائي و في والمتطلبات والمدد التي نص عليها القرار المذكور , 

( من القرار الوزاري رقم اثاني  ( من البند )1م إلى نص الفقرة )2005لعام  الزكوي ندت في فتح الربطاستئناف قد ستمذكرة الرد على الا

( سنوات من تاريخ حصول المكلف على 5بمدة ) وقيد ذلكي هـ الذي أعطى المصلحة أحقية إعادة فتح الربط النهائ1417( لعام 2555)

 شهادة نهائية في حالات منها : "الربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات" .

هـ يعتمد على ما إذا 1417( لعام 2555( من القرار الوزاري رقم )ا)ثاني   ( من البند1) ناد المصلحة إلى الفقرةاستترى اللجنة أن سلامة و

كانت المصلحة قد أخطأت في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات عند إجراء الربوط التي أعيد فتحها , وأن تعديل هذه الربوط تم 

ها م بموجب خطاب2005أجرته المصلحة على المكلف لعام  الذي الزكوي بط( سنوات , وبرجوع اللجنة إلى الر5خلال الفترة المحددة )

تحت مسمى  ريال   (39.164.400مبلغ ) بموجبه من الوعاء الزكوي أتضح أن المصلحة حسمتهـ 30/2/1429( وتاريخ 28/1825/2رقم )

ثمارات غير استتحت مسمى أرباح  ريال  ( 36.319.353ضمن عناصر الوعاء الزكوي الموجبة مبلغ ) وإضافات , ثمارات وأصول ماليةاست

 ترى معه المصلحةما ب ،ةثمارات مزكااستتحت مسمى إيرادات  ريال  ( 6.029.185ات العام بحسم مبلغ )وعدلت نتيجة حساب ،محققة

والأرباح غير المحققة عنها البالغة  ريال  ( 39.164.400ثمارات البالغة )ستالربط من حيث المعالجة الزكوية للا هذا في أوجود خط

م 2005 لعام الزكوي قامت بفتح الربط كما تبين أن المصلحة , ريال  ( 6.029.285لغة )ثمارات الباستوأرباح بيع الا ريال  ( 36.319.353)

 ثمارات البالغةستالابموجبه من الوعاء الزكوي  ولم تحسم المصلحة هـ2/12/1429( وتاريخ 37/10321/2بموجب خطابها رقم )

ولم تخفض صافي  , ريال  ( 36.319.353) البالغة رات غير المحققةثماستكما أنها لم تضف إلى الوعاء الزكوي أرباح الا ،ريال   (39.164.400)

ثمارات التي ستوبما يتضح معه أن الا ،ريال  ( 99.792ثمار مزكاة بمبلغ )استوإنما خفضته بإيرادات  ريال  ( 6.029.185ربح العام بمبلغ )

 كما اتضح أن المصلحة قامتوهو محل الخلاف ,  ريال  ( 2.845.047) م هو مبلغ2005تطالب الشركة بحسمها من الوعاء الزكوي لعام 

 رصيد بموجبه  المصلحة لم تحسموهـ 2/12/1429( وتاريخ 37/10321/2)م بالخطاب رقم 2007م و2006عامي ل الزكوي الربطبإجراء 

 لعام الزكوي تح الربطيتضح أن ف ومن ذلكم , 2007لعام  ريال   (2.845.047) و م2006لعام  ريال   (2.845.047) ثمارات البالغةستالا

 ثمارات البالغة ستلم يتم حسم الاهـ والذي بموجبه 2/12/1429( وتاريخ 37/10321/2بالخطاب رقم )وإجراء الربط المعدل م 2005

د , وهنا يتعين النظر فيما إذا كانت المصلحة قهـ 30/2/1429في ( سنوات من تاريخ صدور الربط الأساس 5تم خلال ) ريال  ( 2.845.047)

وترى اللجنة أنه لا بد من توفر  , أم لا أخطأت في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات عند إجرائها الربط الأساس على المكلف

ثمارات طويلة الأجل وهما توفر النية الموثقة من صاحب الصلاحية قبل ستثمارات ضمن الاستشرطين أساسيين لاعتبار مثل هذه الا

وحيث أن  ثمارات ,ستتمت خلال العام على تلك الا بالنقص مارات , وعدم وجود عمليات تداول )حركة(ثستصدور القرار في الا
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أسهم في شركة  تكلفة هي عبارة عن والتي ريال  ( 2.845.047البالغة )ثمارات ستالموضوع الذي بناء  عليه أعيد فتح الربط يتعلق بالا

ثمارات التي يطالب المكلف ستالاأن والمستندات التي قدمها المكلف  ية وإيضاحاتهااتضح للجنة من خلال مراجعتها للقوائم المال )ب(

حيث تم بيع عدد  ،م2005في سنة تم بيع جزء منها  )ب(تأسيسية في شركة  اأسهم   تعد م2005بحسمها من وعائه الزكوي لعام 

ثمارات ستلوجود حركة على هذه الا اونظر   ليهوبناء ع ،( سهم26.725( سهم من إجمالي عدد الأسهم المملوكة البالغة )3725)

ثمارات بالنقص ستفي عدم وجود حركة على هذه الافإن هذا يعنى عدم توفر أحد شرطي القنية المتمثل العام  لذلك )بالنقص(

لكونها  م 2005لعام  من وعائه الزكوي ثماراتستذه الاهقيمة  أحقية المكلف في حسم عدم فإن اللجنة ترى, لذا  خلال العام

 الأنظمةفي تطبيق  وجود خطألم 2005الزكوي لعام  ثمارات قنية وبالتالي أحقية المصلحة في إعادة فتح الربطاستلا تعد 

في طلبه عدم  ئناف المكلفاست رفضترى اللجنة  عليه وبناء   ،ثماراتستعند معالجة بند الا والتعليمات المتعلقة بجباية الزكاة

  .م 2005بأحقية المصلحة في فتح الربط الزكوي لعام  القرار الابتدائي فيما قضى به وتأييدم 2005فتح الربط الزكوي لعام 

 م . 2007م حتى 2005للأعوام من  ثماراتستالا البند الثاني :

كلف للأعوام من ثمارات من الوعاء الزكوي للمست( بتأييد المصلحة في عدم حسم بند الا1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 م .2007م حتى 2005

من الوعاء الزكوي للأعوام من  ريال  ( 2.845.047ثماراته البالغة )است رصيد بحسم امطالب  أنف المكلف هذا البند من القرار است

مارات ثستهذه الا أن  وذكر , للمضاربة تليسوأنها م ذلك أن الغرض من اقتنائها هو الحصول على عائد منها 2007م حتى 2005

م حيث تم بيع عدد 2005لا في سنة إ( سنة ولم يتم بيع أي جزء منها 21) اقد احتفظت بها الشركة لفترة طويلة وصلت تقريب  

حسمها من ثمارات قنية ينبغي است( سهم مما يعني أنها 26.725( سهم من إجمالي عدد الأسهم المملوكة البالغة )3725)

فإن  ،م2005 من عدم جواز فتح الربط لعام أعلاه كرأنه مع عدم الإخلال بما ذ  و م ,2007ى م حت2005الوعاء الزكوي للأعوام من 

وذلك بناء  على المستندات التي تؤيد توزيع هذه  ،الأرباح وزعت للشركاء خلال العام ولم يحل عليها الحول حتى تخضع للزكاةهذه 

من  المكلف يطلب , ولذلكتؤكد عدم حولان حول على هذه الأرباح  الأرباح والتي سبق تقديمها إلى مصلحة الزكاة والدخل والتي

 ،م وإلغاء ما ترتب عليها من فروقات زكوية2005توجيه المصلحة بتعديل الربط بعدم إضافة هذه الأرباح إلى وعاء الزكاة لعام  اللجنة

 على النحو التالي :م 2007م حتى 2005من ثمارات والأرباح غير المحققة عنها للأعوام ستبعدت الااستوذكر أن المصلحة 

 م2007 م2006 م2005 البيان

 13.728.125 13.440.625 39.164.400 ثماراتستالا

 10.883.078 10.595.578 36.319.353 الأرباح غير المحققة

 2.845.047 2.845.047 2.845.047 صافي التكلفة

فإن الشركة لا توافق على قرار اللجنة القاضي بتأييد  م 2005بط لعام ومع عدم الإخلال بوجهة نظر الشركة حول عدم جواز فتح الر

 والأرباح غير المحققة عنها من وعاء الزكاة للأعوام المذكورة وذلك للأسباب التالية : ثماراتستالا عدم حسمالمصلحة في 

من عروض القنية  دبذلك تع تم إقناؤها منذ فترة طويلة وهي )ب(ثمارات تمثل أسهم تأسيسية بشركة ستأ( أن هذه الا

ثمارات طول ستوليست من عروض التجارة ويؤيد ذلك النية الموثقة بالعقد حيث ظلت الشركة تستفيد من إيرادات هذه الا

 عروض تجارة . أن تكون فترة اقتنائها مما يبعد عنها شبهة
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إلى شركة مساهمه عامة يتماشى مع  )ب(ثمارات بالقيمة السوقية العادلة بعد تحول شركة ستب( أن إعادة تقييم الا

 ةثمارات كونها عروض قنيستمعايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين ولا يغير من طبيعة تلك الا

 .  وليست عروض تجارة

ثمارات ستحيث أن الا هـ من28/4/1428( وتاريخ 1005ثمارات للزكاة يحكمه القرار الوزاري رقم )ستجـ( أن إخضاع هذه الا

الزكاة وهو من في ثنى لل ابعادها من وعاء الزكاة للشركة المستثمرة تجنب  استإذا زكيت في الشركة المستثمر فيها فإنه يجب 

بعاد هذه استضمن رأسمالها وبالتالي فإن  )ب(مزكى بشركة  )ب(ثمار الشركة بشركة استعليه فإن  وبناء   ،االأمور المحرمة شرع  

مرة ضمن   ،مرتينثمارات للزكاة ستمارات من الوعاء الزكوي للشركة وإخضاعها للزكاة يعتبر ثنى في الزكاة بإخضاع هذه الاثستالا

أن تقوم بعليه يطالب المكلف  وبناء  ,  ابعادها من وعاء الزكاة للشركة وثنى الزكاة محرم شرع  استومرة ب )ب(رأس مال شركة 

ثمارات والأرباح غير المحققة عنها من وعاء الزكاة ستبعاد الااستبعدم  ئنافستالا حلللأعوام مالمصلحة بتعديل ربوطها الزكوية 

 من فروقات زكوية لهذه الأعوام . وبالتالي إلغاء ما ترتب عليها

حسمها بالشركة  تطالبالتي  ثماراتستئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة رد تضمنت الإفادة بأن الااستوبعد اطلاع المصلحة على 

لما ورد في الإيضاح رقم  اثمارات متداولة )عروض تجارة( معدة للبيع وفق  استهي م 2007م حتى 2005من الوعاء الزكوي للأعوام من 

هذا يظهر من خلال أرباح بيع ذكرت المصلحة أن ثمارات متاحة للبيع , وستأن هذه الا ه( المتمم للقوائم المالية والذي يتضح من2)

 ناتجة عن الفرق بين سعر الأسهم عند اقتنائها وسعر البيع . اوأنهم 2006م و2005عامي ثمارات لستالا

 رأي اللجنة :

ئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن ستبعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا

على  ومقدارها م2007م حتى 2005للأعوام من  من وعائه الزكويثماراته استالمكلف حسم ئناف يكمن في طلب ستمحور الا

في حين تتمسك المصلحة بعدم حسم هذه  ،ريال   (2.845.047ومبلغ ) ريال  ( 2.845.047ومبلغ ) ريال  ( 2.845.047التوالي مبلغ )

 كل طرف .ثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام المذكورة للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر ستالا

ثمارات طويلة الأجل وهما ستثمارات ضمن الاستترى اللجنة أنه لا بد من توفر شرطين أساسيين لاعتبار مثل هذه الاوبعد الدراسة 

تمت خلال  بالنقص ثمارات , وعدم وجود عمليات تداول )حركة(ستتوفر النية الموثقة من صاحب الصلاحية قبل صدور القرار في الا

 ثمارات . ستلاالعام على تلك ا

من للأعوام  الزكوية الإقرارات والربوطعلى ووعلى ما قدمه المكلف من مستندات ,  اطلاع اللجنة على القوائم الماليةبو 

طلاعها على بيان حركة هذه إوكذلك  ،هـ2/12/1429( وتاريخ 37/10321/2المرفقة بالخطاب رقم ) م2007م حتى 2005

بشأن م 16/2/1992هـ الموافق 12/8/1412بتاريخ  الصادرة الشركاءقرارات واطلاعها على  ،ورةخلال الأعوام المذكثمارات ستالا

لقرار مجلس إدارة الشركة  اطبق  مقتناة  )ب(في شركة  تأسيس تمثل أسهمثمارات ستتبين أن هذه الا , ثماراتستهذه الا

في ثمارات بقيت ستأن هذه الاتبين كما ,  داتهافادة من عائستالاللقنية و م16/2/1992الموافق  هـ12/8/1412المؤرخ في 

( 26.725( سهم من أصل )3.725م حيث باعت عدد )2005لا في عام إلم تقم الشركة بالبيع و عام( 21) الشركة حوالي حوزة

متمثل في ال (الثاني)الشرط لم يتوفر م وبالتالي 2005 عامنقص( في بالحركة )ثمارات ستأنه طرأ على هذه الامما يعنى  ,سهم 

حسم قيمة طلبه لذا ترى اللجنة عدم أحقية المكلف في  , م(2005) ثمارات خلال هذا العامستعدم وجود حركة على هذه الا

ئناف المكلف و تأييد القرار استثمارات قنية وبالتالي رفض استم لكونها لا تعد 2005ثمارات من وعائه الزكوي لعام ستهذه الا

 م .2005ثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ستدم حسم هذه الابعفيما قضى به  الابتدائي

هـ 22/3/1426وحيث قدم المكلف قرار الشركاء المؤرخ في  , م2007م و2006ثمارات المكلف المتعلقة بعامي ستأما بالنسبة لا

( سهم كأسهم 23.000) ( البالغ عددها)ب(ثمارات )أسهم شركة ستم المتضمن احتفاظ الشركة بهذه الا1/5/2005الموافق 
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حيث لم  من حيث عددها بالنقص لم يطرأ عليها تغير تهالبيان حرك اطبق   ثماراتستن هذه الالأ اونظر   ،ثمارية طويلة الأجلاست

أسهم مجانية , على منح  الشركة حصولعن تج ان كان بالزيادةالتغير , كما أن م 2007م و2006يتم بيع أي جزء منها في عامي 

 (2.845.047كانت الكلفة ) حيثللقيمة السوقية  اوفق   عن أرباح غير محققة اناتج   كان (الزيادة على الكلفة) ر في القيمةأن التغيو

كما تبين من قائمة  ،ريال  ( 10.883.078م مبلغ )2007وفي عام  , ريال  ( 10.595.578مبلغ )م 2006في عام  قيمتها بلغتو ريال  

( أن رصيد 4) رقم ( والإيضاح6رقم ) الإيضاح االمتممة لها وتحديد   اتم والإيضاح2007م حتى 2004المركز المالي للأعوام من 

  ريال   (39.164.400م بمبلغ )2005وفي عام  ريال  ( 15.327.160م بمبلغ )2004في عام  تظهرثمارات والأصول المالية ستالا

القنية وهما النية  اوحيث توفر شرط,  ريال  ( 13.728.125مبلغ )بم 2007وفي عام  ريال  ( 13.440.625م بمبلغ )2006وفي عام 

ئناف استفإن اللجنة ترى تأييد م 2007م و2006عامي خلال  ثماراتستصاحب الصلاحية وعدم وجود حركة على هذه الاالموثقة من 

ما قضى به في هذا من وعائه الزكوي وإلغاء القرار الابتدائي فيم 2007و م2006لعامي  ثماراتهاستالمكلف في طلبه حسم 

 الخصوص .

 م .2007م و2006لعامي  ريال   (1.200.000)البالغة  البند الثالث : رواتب الشركاء

بتأييد المصلحة في إضافة رواتب الشركاء إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامي  (2/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .م 2007م و2006

"رئيس  ................من القرار فذكر أن اللجنة أيدت مصلحة الزكاة والدخل في إضافة رواتب الشريكين  أنف المكلف هذا البنداست

م , ويرى المكلف أن هذا 2007و م2006"نائب رئيس مجلس الإدارة" إلى وعاء الزكاة لعامي  ...................مجلس الإدارة" 

مان بإدارة النشاط اليومي للشركة وبالتالي ينطبق عليهما حكم الفتوى رقم الإجراء غير سليم وذلك لأن هذين الشريكين يقو

وذكر أن هذه الفتوى ،هـ إذ يحق لهما تقاضي راتب المثل أي ما يأخذه نظرائهم في المنشآت المماثلة9/3/1424( وتاريخ 22644)

هـ حيث أوضح سماحة المفتي 10/3/1424اريخ ( وت3404/3إلى وزير المالية بالخطاب رقم ) ...........موجهة من سماحة الشيخ/

أن ما يأخذه صاحب المنشأة من راتب أو بدل سكن أو مواصلات إذا حازه قبل نهاية الحول  .........حول سؤال المستفتى السيد/

يأخذه  فلا يحسب في الوعاء الزكوي للمنشأة شأنه شأن رواتب سائر الموظفين وما يصرف لهم من بدلات ويراعى في تحديد ما

صاحب المنشأة كراتب له ما يأخذه نظراؤه في المنشآت المماثلة , كما أن مدير عام مصلحة الزكاة والدخل في معرض رده 

)بالنسبة لأغراض المحاسبة الزكوية فإن رواتب الشركاء في  هـ أفاد30/5/1427وتاريخ  (3019/9) رقم هعلى أحد المكلفين بخطاب

حدود راتب المثل وهو ما يتقاضاه نظراؤهم دودة وشركات الأشخاص أو لأقاربهم يتم قبولها في الشركات ذات المسؤولية المح

 . في المنشآت المماثلة(

وذكر المكلف أن الزكاة أمر شرعي وفي حال تعارض إجراءات الجباية الواردة بالنظام مع الشرع فإنه يجب تغليب الشرع وهذا الأمر نص  

 هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم29/6/1370وتاريخ  (17/2/28/8634) صادر بالمرسوم الملكي الكريم رقمعليه مرسوم جباية الزكاة ال

عليه يطالب المكلف بعدم إضافة رواتب الشركاء لوعاء الزكاة للعامين مدار الاعتراض  هـ , وبناء  14/3/1376وتاريخ  (17/2/28/577)

 من زكاة . وبالتالي إلغاء ما ترتب على إضافة هذا البند 

وتاريخ  (3/4795)للقرار الوزاري رقم  اناد  استئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة رد تضمنت الإفادة بأنه استوبعد اطلاع المصلحة على 

 اللربح وليست تكليف   اتوزيع  تعد هـ قامت المصلحة بإضافة بند رواتب الشركاء إلى الوعاء الزكوي باعتبار إن تلك المرتبات 14/7/1409

 ترى المصلحة أنها ئنافهاستالمكلف في من قبل هـ والمستشهد بها 9/3/1424وتاريخ  (22644) عليه , وحسب ما ورد في الفتوى رقم

وذكرت المصلحة أن هذا ,  ةلا تنطبق على وضعه حيث أن المستفتي صاحب منشأة فردية والمكلف شركة ذات مسئولية محدود

 . هـ1429( لعام 799) رقم نافيةئستاللجنة الابقرار  تأييد الإجراء
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 رأي اللجنة :

ئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن ستبعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا

حين  في , م2007م و2006عدم إضافة رواتب الشركاء إلى وعائه الزكوي لعامي  المكلف ئناف يكمن في طلبستمحور الا

م للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل 2007م و2006 يات إلى الوعاء الزكوي لعامتبتتمسك المصلحة بإضافة هذه المر

 طرف .

هـ 2/12/1429( وتاريخ 37/10321/2م المرفقة بالخطاب رقم )2007م حتى 2005على الربوط الزكوية للأعوام من طلاع اللجنة وبا

م على التوالي يفيد بأن المصلحة عدلت نتيجة الحسابات للعامين المذكورين بمبلغ ) 2007م و2006 تبين أن ربط المصلحة لعامي

( لعام 3/4800على القرار الوزاري رقم )وباطلاع اللجنة  ،تحت مسمى رواتب الشركاء ريال  ( 1.200.000ومبلغ )  ريال  ( 1.200.000

دارة في الشركات المختلطة إلى الوعاء الضريبي أو الزكوي بحسب الأحوال هـ القاضي بإضافة مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإ1412

( لعام 22644وعلى الفتوى رقم ) ،هـ1409( لعام 3/4795وكذلك اطلاعها على القرار الوزاري رقم ) ،لغرض الربط عليها بعد توزيع الأرباح

ئنافه استشهد به المكلف في استهـ الذي 16/7/1428( وتاريخ 4097/9كما اطلعت اللجنة على خطاب المصلحة رقم),  هـ1424

فساره بخصوص راتب صاحب المنشأة وتبين أنه ينص على )بأن ما يحصل عليه صاحب استعلى  االموجه لأحد مكاتب المحاسبة رد  

ء الزكوي وذلك حازها قبل نهاية الحول تعتبر من المصاريف الجائزة الحسم من الوعا المنشأة من رواتب أو بدلات أو مكافآت إذا

المبالغ التي تصرفها الشركة  إن وحيث ،هـ9/3/1424( وتاريخ 22644) للفتوى الشرعية الصادرة من هيئة كبار العلماء رقم اطبق  

خدامها , والزكاة الشرعية تجب في استكمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبالغ خرجت من ذمة الشركة ولا تستطيع الشركة 

ركة , ولكون مكافأة مجلس الإدارة تدفع للأعضاء مقابل جهدهم في الشركة , لهذا فإن مكافأة أعضاء المبالغ المملوكة للش

مجلس الإدارة تعتبر من المصاريف الجائزة الحسم ولا تخضع للزكاة الشرعية بشرط أن تكون في حدود المثل( , كما أطلعت 

فسار أحد المكلفين بشأن مدى خضوع ما استلجوابي على هـ ا1/2/1431( وتاريخ 509/18) اللجنة على خطاب المصلحة رقم

يحصل عليه الشريك السعودي القائم بالإدارة من رواتب ومخصصات بالشركات ذات المسؤولية المحدودة للزكاة الشرعية في 

لمنشأة هـ وتبين أنه ينص على "أن الراتب الذي يحصل عليه صاحب ا9/3/1424( وتاريخ 22644ضوء الفتوى الشرعية رقم )

وكذلك بدل المواصلات مقابل إدارته لمنشأته للصرف منه على حاجاته الأسرية ومستلزماته يعتبر من المصاريف الجائز حسمها 

من الوعاء الزكوي إذا حصل عليها قبل نهاية الحول وكانت في حدود ما يحصل عليه نظراؤه في المنشآت المماثلة , وهذا 

 ،ات المسؤولية المحدودة , مع ملاحظة أن هذا الحسم لا ينطبق في حالات الضريبة"ينطبق على الشريك في الشركات ذ

هـ وتبين أنه يتضمن الإفادة أنه )بالنسبة لأغراض 30/5/1427( وتاريخ 3019/9رقم )على خطاب المصلحة  اأيض   واطلعت اللجنة 

ة وشركات الأشخاص أو لأقاربهم يتم قبولها في المحاسبة الزكوية فإن رواتب الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدود

 .حدود راتب المثل وهو ما يتقاضاه نظراؤهم في المنشآت المماثلة( 

فسارات بعض استتها على اإجاب حسبهـ تراجعت 1424( لعام 22644ومما سبق يتضح للجنة أن المصلحة بعد صدور الفتوى رقم )

هـ 1412لعام ( 3/4800) هـ والخطاب الوزاري رقم1409لعام ( 3/4795) ري رقمالمكلفين عما كانت تطبقه بموجب الخطاب الوزا

وعدم إضافته للوعاء الزكوي للمكلف ,  جائزة الحسم  ترى اللجنة قبول راتب المثل ضمن المصاريفلما سبق بيانه  اوفق  و , لذا

المكان ونموذج أعمال المنشأة وطبيعتها ن تحديد وقبول راتب المثل يخضع لعوامل متعددة تختلف باختلاف الزمان وإوحيث 

وأرباحها  ريال  ( 61.977.188و ) ريال  ( 47.826.812م على التوالي تبلغ )2007م و2006وحيث أن إيرادات الشركة لعامي وحجمها , 

والتي رفضتها المصلحة لكل عام  ريال  ( 1.200.000البالغة ) وحيث أن الرواتب ريال   (6.452.647)و  ريال  ( 3.142.966الدفترية تبلغ )

"رئيس  .....................م  على التوالي تمثل رواتب الشريكين 2007م و2006بموجب ربطها وأضافتها إلى وعاء الزكاة لعامي 

لمعقولية  اونظر   , لكل منهما اي  شهر ريال   (50.000) اتقريب   دلا"نائب رئيس مجلس الإدارة" بما يع ....................مجلس الإدارة" 

ولكون مثل تلك الرواتب تماثل ما يتقاضاه نظراؤهم في  م2007م و2006خلال عامي  يكينالرواتب التي دفعتها الشركة للشر
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المكلف في طلبه اعتماد هذه المبالغ ضمن المصاريف جائزة الحسم لعامي ئناف است تأييدفإن اللجنة ترى  المنشأت المماثلة

 .  الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص القرارم وإلغاء 2007م و2006

 . م2006 لعام الأرباح الموزعة البند الربع :

بتأييد المصلحة في إضافة الأرباح الموزعة إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام  ب(/4اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 لحول القمري عليها وهي ملكية الشركة .لتوزيعها بعد حولان ا ريال  ( 1.363.175م بما مقداره )2006

 والموضح أدناه : ريال  ( 1.363.175أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه بخصوص  مبلغ الأرباح الموزعة والبالغ )است

 المبلغ البيان
لكشف  اتاريخ السداد وفق  

 البنك

عدد الأيام من بداية السنة 

 حتى تاريخ التوزيع
 ملاحظات

 لم يحل عليها الحول 357 م23/12/2006 1.363.175 عةأرباح موز

( 1.363.175لأرباح الموزعة البالغة )افإن الشركة لا توافق على قرار اللجنة في تأييدها مصلحة الزكاة والدخل في عدم خصم 

حول المال هو السنة المالية هجري وآخر ميلادي للشركة بل م , ويفيد المكلف بأنه لا يوجد حولان 2006من وعاء الزكاة لعام  ريال  

لحساباتها فإذا كانت سنة  ميلادية فإن حول زكاتها يكون السنة الميلادية والعكس كما هو الحال في  االتي تتخذها المنشأة أساس  

حساباتها ولا لها وتتبعه  لقياس  اهذه الأرباح وذلك لأن حول هذه الأرباح هو الحول الميلادي وهو التقويم الذي تتخذه الشركة أساس  

لوجهة نظر اللجنة والمصلحة لأن ذلك يعني خلط الحول الميلادي والحول الهجري لقياس  ايجوز أن يطبق عليها الحول الهجري وفق  

للعام الواحد وهو أمر لا يجوز من الناحية النظامية  لأن حول زكاة الشركة هو حول حساباتها كما عناصر الزكاة لنفس الشركة 

بالأحداث المالية التي تم على  ان عناصر القوائم المالية تؤخذ بإجماليها ولا يعتد أساس  أ ترى الشركة ناحية أخرى, ومن  ذكرنا

ل الأحداث التي تمت خلال العام المالي سواء  كان شمسي   ،أساسها قياس تلك العناصر ولا  اأو قمري   افالقوائم المالية تعكس ك 

فإما أن يؤخذ بالسنة القمرية لجميع عناصر الوعاء أو  االزكاة عليه مفرد   واحتسابا بعينه يمكن أن يتم إبراز أو إفراد حدث م

( لعام 1051في قرارها رقم )  ئنافيةستاللجنة الا الشمسية لتلك العناصر مجتمعة عند إحتساب الوعاء الزكوي وهذا ما أخذت به

  هـ .1432

 م .2006ورد أعلاه وإلغاء ما ترتب عليها من فروقات زكوية لعام  عليه يطلب المكلف أن توافق اللجنة على ما وبناء  

 ريال  ( 1,363,175أضافت مبلغ )ئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة تضمنت الإفادة بأن المصلحة استوبعد اطلاع المصلحة على 

, أي بعـد  م23/12/2006ي تاريخ ف رباحلأا هذه لأن الشركة قامت بتوزيع م2006لعام  الوعاء الزكوي إلى الإرباحمن توزيعات 

هـ 1417( لعام 169رقم )بئنافية ستالصادر عن اللجنة الا المصلحة بالقرار إجراء, وقد تأييد  ا( يوم  354) حولان الحول الهجري البالغ

 هـ .25/8/1417( وتاريخ 3/9586بالخطاب الوزاري رقم ) هوالمصادق علي

 رأي اللجنة : 

ئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن ست, وعلى الا رار الابتدائيبعد اطلاع اللجنة على الق

للزكاة في حين  ريال  ( 1.363.175م البالغة )2006عدم إخضاع الأرباح الموزعة خلال عام  المكلف ئناف يكمن في طلبستمحور الا

 ضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف .تتمسك المصلحة بخضوع هذه الأرباح للزكاة للأسباب المو

بالأحداث المالية التي تم على  اوبدراسة اللجنة للموضوع فإنها ترى أن عناصر القوائم المالية تؤخذ بإجمالياتها ولا يعتد أساس  

 ،اسي  أم شم افالقوائم المالية تعكس كل الأحداث التي تمت خلال العام المالي سواء كان قمري   ،أساسها قياس تلك العناصر

فإما أن يؤخذ بالسنة القمرية لجميع العناصر أو  ،اولا يمكن أن يتم إبراز أو إفراد حدث مالي بعينه واحتساب الزكاة عليه مفرد  
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فكيف يتم  ،بحولان الحول على التوزيع فلو سلّمنا جدلا   ،السنة الشمسية لتلك العناصر مجتمعة عند احتساب الوعاء الزكوي

المالية لإيرادات محصلة في الفترة ما بين التقويمين ؟ هل تجب فيها الزكاة أم ينتظر إلى أن يحول عليها حول التعامل مع الأحداث 

م وإلغاء 2006ئناف المكلف في طلبه عدم إضافة الأرباح الموزعة إلى وعائه الزكوي لعام استتأييد  ترى اللجنة لذا فإن جديد ؟

  .خصوص القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا ال

 

 : القرار

 ئنافية الضريبية ما يلي :ستلكل ما تقدم قررت اللجنة الا

( لعام 28/7ضد قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة رقم ) )أ(ئناف المقدم من شركة ستالا قبول:  أولا  

 من الناحية الشكلية .هـ 1432

 وفي الموضوع :: اثاني  

  م .2005لعام المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بأحقية المصلحة في فتح الربط الزكوي  ئنافاسترفض  -1

ثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف ستئناف المكلف و تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بعدم حسم الااسترفض  -أ /2

 . م2005لعام 

م من وعائه الزكوي وإلغاء القرار 2007م و2006مارات لعامي ثستئناف المكلف في طلبه حسم الااستتأييد -ب/2

 .الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص 

م وإلغاء 2007م و2006ضمن المصاريف جائزة الحسم لعامي رواتب الشركاء ئناف المكلف في طلبه اعتماد استتأييد  -3

 القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص .

م وإلغاء القرار الابتدائي 2006الزكوي لعام  ءوعاالاف المكلف في طلبه عدم إضافة الأرباح الموزعة إلى ئناستتأييد  -4

 .  فيما قضى به في هذا الخصوص

 بعد تصديق وزير المالية . ا: يكون هذا القرار نهائي   اثالث  

 ،،،وبالله التوفيق

 


